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الفصل العاشر/ الرجوع

سبق وان بينا ان جميع الموقعين على الحوالة ضامنون وفاء قيمتها الى الحامل عند امتناع المسحوب عليه، الا من اشترط منهم عدم ضمان الاداء، وبموجب شرط صحيح، فعندما يريد الحامل ان يستعمل حقه في الرجوع له ان يختار من يشاء من الموقعين على انفراد او مجتمعين لمطالبتهم بقيمة الحوالة وجميع المبالغ الاخرى التي نص عليها قانون التجارة.

ولكي يستعمل الحامل حقه في الرجوع عليه ان يقوم ببعض الاجراءات التي اوجب عليه القانون القيام بها وهي سحب الاحتجاج وعمل الاخطار.
اولاً: الاحتجاج: على الحامل الذي يرغب في الرجوع على الموقعين ان يثبت امتناع المسحوب عليه عن وفاء قيمة الحوالة ولا يكون ذلك لا بسحب احتجاج عدم الوفاء، فاحتجاج عدم القبول: عبارة عن وثيقة رسمية ينظمها كاتب العدل ولا يقوم مقامها اية ورقة اخرى الا في حالة معينة بينها القانون وقد بين القانون التجارة المكان الذي يتم فيه تبليغ الملتزم الذي تم الرجوع عليه بالاحتجاج والمعلومات التي يجب ان يشتمل عليه الاحتجاج كالآتي: 
1. يبلغ الاحتجاج بعدم القبول او احتجاج عدم الاداء الى الملتزم بالورقة التجارية في مقامه.
2. يجب ان يشتمل احتجاج عدم القبول او احتجاج عدم الاداء على صورة حرفية للورقة التجارية ولكل ما ورد فيها خاصة بقبولها وتظهيرها وضمانها او اداء قيمتها عند الاقتضاء وغير ذلك من البيانات، كما يجب ان يشتمل الاحتجاج على التنبيه بوجوب اداء الورقة واثبات حضور او غياب من عليها قبولها او اداؤها واسباب الامتناع عن القبول او الاداء او العجز عن وضع الامضاء او الامتناع عنه ومقدار ما دفع من قيمة الورقة في حالة الاداء الجزئي.
ثانياً: الحالات التي لا يلزم فيها الحامل بسبب احتجاج عدم الوفاء: هناك بعض الحالات التي يجوز فيها للحامل ان يرجع الى باقي الموقعين لمطالبتهم بوفاء قيمة الحوالة دون ان يلزم بسحب احتجاج عدم الوفاء، وهي: 
1. عند ما يكون الحامل قد سحب احتجاج عدم القبول، فعمل هذا الاحتجاج يغني عن احتجاج عدم الوفاء.
2. عند الحكم بإعسار المسحوب عليه، او اعسار الساحب في حوالة غير ممكنة القبول، وذلك لأن الاعسار يغني عن سحب الاحتجاج.
3. عنده استمرار القوة القاهرة لفترة تزيد على ثلاثين يوماً من تاريخ استحقاق الحوالة.
4. عند وجود شرط في الحوالة ينص على عدم سحب الاحتجاج، وهو ما يسمى بشرط الرجوع بدون مصاريف فإذا كان الشرط قد وضعه الساحب، للحامل ان يرجع الى جميع الموقعين دون عمل الاحتجاج، اما إذا كان الشرط موضوعاً من أحد المظهرين، فيقتصر أثره على مشترطة فقط، وبذلك لا يجوز الرجوع على باقي المظهرين والساحب الا بعد الاحتجاج اللازم.

ثالثاً: الاخطار: لكون الموقعين على الحوالة ضامنون لوفاء قيمتها عنده امتناع المسحوب عليه، ولاحتمال رجوع الحامل على كل واحد منهم، فانه من مصلحتهم ان يكونوا على علم بالامتناع الحاصل من المسحوب عليه لكي يستعدوا لأداء المبلغ عند الرجوع عليهم، كما انه الساحب يجب ان يعلم بالامتناع كي يستطيع الاستفسار من المسحوب عليه عن سبب امتناعه وبالتالي يتخذ ما يراه منسبا في تعامله معه سيما وان عبء مبلغ الحوالة يقع في النهاية على عاتق الساحب، لهذا الاسباب اوجب القانون منه عمل اللازمة لكي يكون الموقع على السفتجة على بينة من امتناع المسحوب عليه.
· على الحامل ان يخطر الشخص الذي ظهر اليه الحوالة والساحب بامتناع المسحوب عليه خلال اربعة ايام تبدأ من اليوم التالي لسحب الاحتجاج، وفي الحوالة التي يوجد فيها شرط عدم سحب الاحتجاج تبدأ المدة المذكورة اعتباره من يوم تقديمها للوفاء، وعلى كل مظهر تسليم الاخطار ان يخبر المظهر السابق عليه خلال مدة يومين من تسلمه الاخبار مبيناً له اسماء وعناوين من قاموا بالاخطارات السابقة... وهكذا... الى ان يصل الخبر الى الساحب.
· يوجه الاخطار الى جميع الاشخاص الذي يستطيع الحامل استعمال حقه فالرجوع إليهم، وهذا يعني استثناء المسحوب عليه القابل، وضامنه، وكل مظهر وضع شرط عدم ضمان الوفاء.
· إذا وجد على الحوالة من المظهرين ممن يجب اخطارهم، ولم يذكر عنوانه بصورة واضح او كان يتعذر قراءته، فعندئذ يصار الى اخطار المظهر الذي يسبقه بالتسلسل، وفي حالة الافلاس او الاعسار للمظهر المراد اخطاره، يرسل الاخطار الى امين التفليس او المُصفي، اما في حالة الوفاة فيرسل الاخطار الى أحد ورثة المظهر.
·  لم يظهر القانون شكلاً معيناً للاخطار..، بل نص على: ... لمن وجب عليه الاخطار ان يقوم به بأية كيفية ولم يرد الحوالة ذاتها، فيمكن ان يتم  شفوياً او تحريرياً، وعلى الشخص الملزم بعمل الاخطار ان يثبت قيامه بواجبه خلال المدة المحددة قانوناً وبكافة طرق الاثبات، ويعتبر تسليم الرسالة المسجلة التي تتضمن الاخطار الى صندوق البريد في الميعاد المقرر بالإخطار قرينه على ان الميعاد قد تمت مراعاته.
·  إذا أهمل الشخص المكلف بالإخطار القيام به فلا يترتب على اهماله سقوط حقه في الرجوع، بل ان الجزاء يتمثل في حق الشخص الذي لم يجري اخباره مطالبة المهمل بالتعويض عن الاضرار الناجمة عن عدم قيامه بالإخطار، ويشترط ان لا يتجاوز مبلغ التعويض المذكور لقيمة السفتجة.
·  إذا تحققت احدى الحالات التي تسوغ للحامل الرجوع دون سحب الاحتجاج، فأن اعفاءه من عمل الاحتجاج لا يعفيه من عمل الإخطارات اللازمة.
رابعاً: الحجز الاحتياطي على منقولات المدين:
هو حجز تحفظي وهو اجراء يتخذه الدائن من اجل الحفاظ على الأموال المحجوزة الى ان يصدر حكم القضاء في الدعوة المرفوعة خوفاً من تهريب هذه الأموال من قبل المدين وعدم تصرفه بها تصرفاً يخرجها من ملكيته مما يضعف الجانب الإيجابي في ذمته المالية والذي يمثل ضمانه لاستيفاء حقوق الدائنين من قيمتها. وقد نص قانون التجارة العراقي على إعطاء الحق للحامل: (يحق او يجوز لحامل الحوالة المعمول عنها احتجاجان يوقع حجزاً احتياطياً على منقولات كل من الساحب او القابل او المظهر او الضامن او غيرهم من الملتزمين بالحوالة دون تقديم كفالة مع مراعاة الاحكام المقررة لهذا الحجز في قانون المرافعات المدنية).

· ان الحجز الذي يوقعه الحامل على أموال من تم الرجوع عليه لا يقع على الأموال المنقولة دون العقارات ويشترط لإبقاء مثل هذا الحجز ان يكون الحامل قد سحب الاحتجاج اللازم، ومثل هذا الاحتجاج يجب ان يكون قد تم سحبه حتى بالنسبة للحوالة التي تتضمن شرط عدم سحب الاحتجاج او شرط الرجوع بدون مصاريف، فيُعفى الحامل من تقديم الكفالة التي يشترطها قانون المرافعات المدنية لإيقاع الحجز الاحتياطي، اما إذا لم يكن الحامل قد سحب الاحتجاج اللازم فعندئذ يمكن ان يوقع الحجز الاحتياطي بموجب احكام قانون المرافعات المدنية.

· كما انه لا يمكن او لا مجال لإيقاع الحجز الاحتياطي على منقولات الملتزمين في الحوالة عندما يكون من حق الحامل التنفيذ المباشر على أموال القابل ذلك لان الهدف من الحجز الاحتياطي ينتفي وجوده في هذه الحالة.
خامساً: تضامن الملتزمين بموجب الحوالة:
1. ان جميع الملتزمين في السفتجة متضامنون في وفاء قيمتها بالنسبة للحامل عند امتناع المسحوب عليه من الوفاء، فإذا استعمل الحامل حقه في الرجوع على أحدهم ودفع هذا الأخير المبلغ فأنه يتسلم الحوالة مشروحاً عليها من قبل الحامل بالقبض، وقد نص قانون التجارة على: حق من يؤدي المبلغ في تسليم الحوالة مع الاحتجاج ووصل بالمبلغ الذي اداه، وله ان يشطب على تظهيره وتظهير من يليه فيصبح في مركز الحامل، ويستطيع مطالبة الموقعين السابقين بالمبالغ التي اداها.
2. اما إذا اوفى قسماً من مبلغ الحوالة بسبب القبول الجزئي، فله ان يطالب الوفاء بالمبلغ الذي اداه في الحوالة، ويطالب من الحامل وصلا بما اوفى وعلى الأخير ان يسلمه الاحتجاج مع صورة طبق الأصل من الورقة، والمبالغ التي يحق للملتزمين الرجوع بها على باقي الموقعين هي: (يجوز لمن اوفى الحوالة مطالبة ضامنية بما يأتي: (أ) المبلغ الذي اوفاه، (ب) فوائد هذا المبلغ مسحوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني، (ج) المصروفات التي تحملها، فيكون حق الرجوع لمن أدى قيمة الحوالة، فالضامن يرجع على من ضمنه وعلى جميع الموقعين السابقين، والقابل بالتدخل او الموفي بالتدخل يرجع على من تم القبول او الوفاء لأجله وعلى جميع الموقعين السابقين.

3. وللساحب الرجوع على المسحوب عليه والقابل (إذا كان لدى هذا الأخير مقابل للوفاء)، اما إذا لم يكن الساحب قد هيء لدى المسحوب عليه مقابل وفاء الحوالة (أي سحب على المكشوف)، فلا يستطيع الساحب عند وفائه للقيمة الرجوع على المسحوب عليه.
سادساً: حوالة (السفتجة) الرجوع: اعطى قانون التجارة الحق للحامل ان يسحب حوالة جديدة على الموقع المطالب بالوفاء: تسمى حوالة الرجوع والغاية من سحب حوالة الرجوع هي الحصول على سفتجة جديدة يكون المسحوب عليه فيها هو الشخص المطالب بالوفاء عند استعمال الحامل او من اوفى قيمة الحوالة حقه في الرجوع، ويمكن طرح هذه الحوالة من جديد في التداول، وبذلك تؤدي لمن سحبها الوظيفة التي يرمي الى تحقيقها من استعمال الورقة المذكورة (الوفاء او الائتمان)، ولا نعتقد ان حوالة الرجوع تكون كوظيفة نقل النقود، لان القانون حدد المكان الذي يجب اعتباره محلا لأنشائه كما حدد المكان الذي يجب اعتباره محلا لوفائه، ويمكن اجمال شروط سحب حوالة الرجوع بالاتي:
1. ان تكون هناك حوالة اصلية صحيحة لا تحتوي على شرط عدم سحب حوالة الرجوع.
2. سحب حوالة الرجوع حق الحامل ولكل ملتزم دفع المبالغ عند الرجوع عليه ويريد استعمال حقه بالرجوع.
3. يجب ان تحتوي حوالة الرجوع على جميع البيانات اللازمة او الإلزامية التي نص عليها قانون التجارة.
4. تكون الحوالة مستحقة الوفاء دائماً عند الاطلاع.
5. ان تكون واجبة الوفاء في محل إقامة الشخص الذي تم الرجوع اليه.
6. ان تحتوي على مبلغ الحوالة الاصلية مع جميع المصاريف مع تكاليف سحب الحوالة الجديدة مع الفوائد المشروطة في الحوالة الاصلية مع الفوائد القانونية من تاريخ الاستحقاق.
7. إذا كان الحامل هو صاحب حوالة الرجوع فمحل انشائها يكون مكان وفاء الحوالة الاصلية، اما إذا كان ساحبها أحد الموقعين الذي اوفى قيمتها فمحل انشائها يكون محل اقامته ذلك الموقع.
8. يجوز سحب حوالة الرجوع لمصلحة الحامل او الملتزم بالحوالة الاصلية الموَفي او لمصلحة شخص ثالث.
9. إذا امتنع المسحوب عليه في حوالة الرجوع عن وفاء قيمتها فيرجع الساحب الى نفس مركزه في الحوالة الاصلية كحامل او كموقع وعندئذ يستعمل حقه بالرجوع باللجوء الى المطالبة القضائية. 
سابعاً: سقوط حق الحامل المهمل:
 يعني عدم قبول دعواه ضد الملتزمين بالحوالة ومطالبته بقيمتها عدا المسحوب عليه القابل والساحب الذي لم يجد مقابل وفاء على المسحوب عليه بميعاد الاستحقاق، وقد أورد القانون الحالات التي يسقط فيها حق الحامل في رجوعه على الضامنين واوجزها بالآتي:
1. اهمال تقديم الحوالة المستحقة الوفاء عند الاطلاع او بعد مضي مدة من الاطلاع خلال المدة التي حددها القانون وهي سنة واحدة، ويجب مراعاة المدة إذا اشترط الساحب تمديدها او تقصيرها او اشترط المظهر تقصير تلك المدة. 
2. يعد الحامل مهملاً ويسقط حقه في الرجوع اذ لم يسحب احتجاج عدم القبول عند امتناع المسحوب عليه بالنسبة للحوالة المستحقة الوفاء بعد مضي مدة من الاطلاع او بالنسبة للحوالة الواجبة التقديم للقبول.
3. عدم قيام الحامل بسحب الاحتجاج اللازم لعدم الوفاء خلال المواعيد التي حددها القانون، فإذا مر اليومان التاليان يوم الاستحقاق ولم يقم الحامل بعمل الاحتجاج بالشكل الذي نص عليه القانون دون ان يكون ذلك راجعاً الى الأسباب القاهرة فانه يفقد حقه بالرجوع على جميع الموقعين، وينطبق نفس الحكم على حالة سحب الاحتجاج المتخذ خارج المواعيد المنصوص عليها.
4. يسقط حق الحامل في الرجوع في حالة الحوالة المشروطة فيها عدم سحب الاحتجاج إذا لم يقدمها بالوفاء خلال المدة المعينة.
5. ان الحق الذي يفقده الحامل عند تحقيق احدى الحالات السابقة هو حقه في الرجوع على باقي الموقعين لمطالبتهم بقيمة الحوالة وبالمبالغ الأخرى، غير ان حق الحامل اتجاه المسحوب عليه القابل لا يفقد بالإهمال بل بالتقادم ذلك لان المسحوب عليه يلتزم بقبوله ويصبح المدين الأصلي بالحوالة، كما لا يسقط حق الحامل بالإهمال اتجاه الساحب الا إذا كان هذا الأخير قد اوجد مقابل الوفاء في ميعاد الاستحقاق.
والخلاصة: ان اهمال الحامل يفقده حقه في الرجوع اتجاه المظهرين وضامنيهم الاحتياطيين والساحب الذي كان قد عمل على وجود مقابل للوفاء في ميعاد الاستحقاق لدى المسحوب عليه. 
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